مذكره

مقدمه الى النيابة العامة                   فى الشكوى المقدمة من /                              وآخرين

 ضـــــــــــــــــــــد 

السيد نقيب نقابه ------------- بشخصه  وبصفته رئيس مجلس أداره الجمعية التعاونية للإسكان بالنقابة 

والمقيم سكنا ----------------
فى المحضر رقم                 /

نصت أحكام المادة الأولى من القانون رقم 210/1951 من أن الموظف العام هو :

 (( يعتبر موظفا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف الداخلة فى الهيئة  بمقتضى مرسوم أو أمر جمهوري أو قرار من مجلس الوزراء أو من وزير أو من هيئه أخرى تملك سلطة التعين قانونا ))

وقد استقر الفقه والقضاء على تعريف الموظف العام على انه ((كل من يعهد إليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة او تشرف عليه او احد أشخاص القانون العام الأخرى بطريق مباشر وقد تنسبغ هذه الصفة بشروط ثلاث  :

1- أن يشغل الشخص وظيفة دائمة بطريقه مستمرة وغير عارضه 

2- ان يساهم فى خدمه مرفق عام تديره الدولة او احد أشخاص القانون العام الأخرى 
3- ان يصدر بتعينه قرار من السلطة المختصة 
وقد تطور هذا الفكر بالقانون رقم 46/1964 ليشمل المؤقتين بالإضافة الى الدائمين وعلاقة المؤقتين بالدولة علاقة غير دائمة حيث استقر أحكام القانون الأخير رقم 47/1978 على أن هذا المؤقت يرتبط بعلاقة أداريه تربطه فيها مجموعه فوانيين وللوائح تصدر فى هذا الشأن وهذا ما أتنهى إليه أحكام القانون 5/1991 

وبهذا يكون الشمول لتعريف الموظف العام شرطان :

الأول العمل فى خدمه مرفق عام يدار عن طريق الاستغلال المباشر او الغير مباشر 

الثاني ان يتم تعين فى الوظيفة من قبل السلطة المختصة بذلك 

وقد أوضح القانون الفرنسي هذا ببيان فالق وهو حماية للمصالح العامة فانه أسبغ وظيفة الموظف العام على كبار الموظفين الذين يقومون بوظائف التوجيه والرئاسة والمحاسبة فهؤلاء فقط أدخلهم القضاء الفرنسي من عداد الموظفين العموميين حماية للمصالح العامة والمواطنين فى محاسبة من هو منوط بتأدية العمل حتى يتسنى محاسبته من يمتنع عن تأديته بالسلب وقد اشترك هذا الفكر فيه القضاء المصري حيث استقرت أحكامه الأخيرة ان كل من شملتهم أحكام المادة 119 مكرر من قانون العقوبات موظفين عموميين  ولقد كان هذا على سبيل الحصر 

وقد انتهى الفقه المصري بأنه الموظف العام هو الشخص الذي يقوم بعمله بعد ان يصدر قرار بتعينه من السلطة المختصة دون التقيد بطريقه التعين عن طريق مسابقه أو ترشيح أو انتخاب مع الوضع فى الاعتبار أن مقاول الأعمال الذي يرتبط بالدولة بموجب عقد لانجاز أعمال لا يعد من الموظفين العموميين ولكن لحماية المال العام فقد افرد الشارع بقانون العقوبات نص صريح بالمادة 116 مكرر (ج ) حماية خاصة جعل منها قيد جناية وتغليظ عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ارتكب الفعل المسند فى أزمنه وأوقات لا تتحمل فيها تحمل او تدارك خطا لمقاول او متعهد 

*ومما سبق فان المشكو في حقه موظف عام طبقا لنصوص المواد 119مكرر /(ب)(د)(هـ) و(و)من قانون العقوبات والمادة 94و95 من قانون 14/1981  والمادة 877/2 من التعليمات العامة للنيابة وذلك استنادا الى النصوص المواد السابقة وثباتا لذلك فان المشكو فى حقه تتوفر فيه الصفة الأولى والثانية وانه يتم تعينه من السيد رئيس مجلس أداره الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان وهذه الوظيفة هو الوزير المفوض لوزارة الإسكان وهو الوزير المختص لوزارة الإسكان والمرافق ويكون تعينه وفق إجراءات قررها قانون 14/1981 بالانتخاب وبعد أجراء الانتخابات يصدر قرار من الجمعية العمومية للجمعية الذى عليه يتم إرسال قرار الجمعية العمومية لوزارة الإسكان والمرافق الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ويصدر قرار بتعين المختص المفوض بتعينه من الجمعية العمومية للجمعية رئيسا لمجلسي الإدارة

* وللإيضاح رئيس مجلس أداره الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لإخلاف عليه انه موظف عام ولكن هو شخصيه اعتباريه عامه من القانون العام وهو الممثل القانون أمام القضاء عن الهيئة وآخرين كذلك آخرين أيضا لهم نفس الصفة ونفس الكيان القانون كرئيس مصلحه الضرائب .الخ كل هؤلاء موظفين عموميين 

سؤال يطرح نفسه للاستفسار عن واقعه أذا نشب خلاف بين الجمعية التى يمثلها المشكو فى حقه بشخصه وكان هذا الخلاف خلاف أدارى الا يختص القضاء الادارى بنظر هذا النزاع وإذا صدر حكم من القضاء الادارى أليس المشكو فى حقه بشخصه وصفته هو المسئول عن تنفيذ حكم القضاء الادارى باعتباره حكم قضائى واجب النفاذ وله قدسيته

بنـــــــاء علــــيه

أن السيد /  بشخصه وصفته رئيس مجلس أداره جمعيه الإسكان التعاوني بنقابه            موظفا عاما طبقا لإحكام القانون الادارى و المواد 119مكرر من قانون العقوبات و94و95 من قانون 14/1981 والمادة 877/2 من التعليمات العامة القضائية للنيابات 

* أما عن ما يدعيه الحاضر عن المشكو فى حقه وان كان حضوره غير قانونى لانه ملزم المشكو فى حقه قانونا بالحضور أمام النيابة العامة لعرضه وفى صحبه محاميه فى الجنح والجنايات ضرورة وقد قررت أحكام المادة 124 من  القانون رقم145/2006 هذا النص   فقد تقرر حضور المحامى أمام القضاء لما هو ثابت بالتوكيل انه توكيل قضائي وحضور المحامى بمفرده أمام النيابة العامة والجهات الاداريه لا يجوز وهذا خطا قانونى غير متعارف عليه إلا بعدم تداركه والحضور بتوكيل يكون قانونا للمشكو فى حقه وبصحبه محاميه وهنا لا يلزم وجود توكيل قانونى والحضور لابد ان يكون لشخص المشكو فى حقه بشخصه وقد يصلح هذا التوكيل اذا كانت الشكوى مقيده ضد صفه وكان هذا التوكيل يحمل صفه الممثل القانونى لهذه الصفه واشتمال الصفه في هذه الشكوى فقط من اجل عسى ما يحكم به ولابد من أن يكون الحكم مشتملا على عقوبات أصليه وعقوبات تبعية طبقا لإحكام المواد 24و 25و 26 من قانون اى العقوبات 

* أما عن ما يدعيه بمذكرته فانه قد خالف القانون والواقع حيث ان المشكو فى حقه ليس رئيس مجلس أداره شركه من شركات القطاع العام أو غيرهم مما شملتهم قيود وأوصاف الموظفين العموميين المنصوص عليهم بالمادة 111 من قانون العقوبات فهؤلاء سبغ الشارع عليهم صفه الموظف العام لحماية أوضاع قانونيه طبقا لقواعد ممارسه عملهم  التى يقتضى أن يمارسوا عملهم بشرف وأمانه فى أداء الرسالة المكلفين بها  إذ جعل من بين هؤلاء الموظفين على سبيل المثال السادة وكلاء النيابة العامة الذين بموجب قانون السلطة القضائية هم من رجال السلطة القضائية ولكن لهم صفه الموظف العام فى هذا الشان خصيصا رغم انه طبقا للقانون 46/1972 والمادة 67 ان رجال القضاء غير قابلين للعزل ونص القانون على كيفيه مسائله القضاة تأديبيا ولكن الشارع جعل من هذا التشريع ظرفا خاصا اذ جعل من السادة وكلاء النيابة العامة موظفين عمومين وليس من رجال الحكومة او فروعه حتى لا يجوز معه الانحراف للتفسير والتأويل ولا يحل معه الاجتهاد حرصا من الشارع على استقلال القضاء المقرر بالدستور  كذلك فى الجرائم المقررة بالمادة 105 و121و122و 123 من قانون العقوبات خاضع لها رجال السلطة القضائية رغم كونهم من رجال السلطة القضائية  وفصل هنا قانون الرقابة الإدارية بين رجال القضاء والسادة أعضاء النيابة العامة اذ اعتبر هذا قانون خاص يقيد العام اذ تقرر ان القضاه مستقلون فى أعمال وظائفهم والإحكام التي يصدرونها ولا رقابه عليهم إلا ضمائرهم ومحكمة النقض ولا يمتد هذا الاستقلال إلى ارتكاب الجرائم وهذا ما يؤكده التعليمات القضائية لنيابات ماده939 / 2 فى شان الأوراق والقضايا التى ترسل الى النائب العام  وهذا الموضوع يطول الحديث فيه وليس هنا مجاله العبرة فى سرد هذا الموضوع انه لا يجوز الخلط فى المواد لمجرد تشابه عبارات بنص مع نص أخر فالموظفين العموميين المقصود بهم فى نص المادة 111 من قانون العقوبات يختلفون اختلاف كبير عما قرتهم المادة 119 مكرر والفقرة هـ بجانب الأهداف والأسباب التى ذكرت فى كلاهما على سبيل التشديد وتغليظ العقوبه  وقد أوضح هذا الحصر ما قررته أحكام المواد 94و95 من قانون 14/1981 وكذلك التعليمات القضائية لنيابات رقم 877/2 

* أما عن ما يدعيه وما أشار إليه سردا بمذكرته فانه بعيد كل البعد عن اى فكر قانونى وهذا يتضح من عبارات المذكرة فيما سرده عن أعمال النيابة العامة فى المحضر الذى قيد برقم 1671/2011 ادارى قسم أسوان بأنه النيابة العامة حكمت بالبراءة ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!   * من آداب المرافعات ان يوضح المدافع الفعل المسند وعدم مطابقته بالمخالفة للقانون لا أن يتعرض لشخصيه مسند الفعل الاجرامى فانه تقرر الطعن فى الأعمال  أو إيضاحها غير مجرم قانونا أما الطعن فى الأشخاص جريمة معاقب عليها قانونا وهذا ليس ذات قيمه لدينا حتى نشغل ثمين وقت النيابة العامة 

لـــــــــــــــذلك
نلتمس بقيد الشكوى بقيد جنحه لثبات ان المشكو فى حقه موظفا عاما طبقا للقانون ولثبوت الجر يمه في حقه
 حيث انه قام المشكو فى حقه                                  المقيم سكنا بشخصه وصفته رئيس مجلس أداره جمعيه الإسكان التعاوني بنقابه                    بالامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة النهائي المشمول بالصيغة التنفيذية والمعلنة له قانونا بتاريخ 19/4/2011 و بتاريخ 9/5/2011  تم إنذاره على يد محضر تنفيذا لإحكام المادة 123/2 من قانون العقوبات لصالح الطالبين والمجني عليهم                                   وآخرين ورغم انقضاء المهلة القانونية لم يتحرك له ساكن الأمر الذى يشكل فى حقه الامتناع وتعطيل تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الطالبين والمجني عليهم والمنوط له  بشخصه وصفته تنفيذه  والمعاقب عليه قانونا بنص المادة 123/1 من قانون العقوبات    

                                                                            مقدمه لسيادتكم /                        وآخرين 
